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 المبحث الثالث : الخصصة .. إلى أين ؟
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الخصخصة في الدول النامية
   يعتبر موضوع الخصخصة أحد الموضوعات الهامة على المستوى العالمي، سواء من الناحية الإدارية أو الاقتصادية، نظراً للركود الاقتصادي العالمي، ومعاناة الدول النامية بوجه خاص من المشاكل الاقتصادية كالتضخم الركودي  Stagflationوالعجز في الموازين العامة والموازين التجارية والمديونية المتراكمة وتدني معدلات النمو الاقتصادي وعدم فاعلية السياسة المالية والنقدية وغيرها من المشاكل ،ولجوء الدول المتقدمة للتضافر فيما بينها لتدعيم مصالحها الاقتصادية بالعديد من الاتفاقيات الدولية مثل الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (GATT )، لفتح الأسواق العالمية للتصدير من الدول المتقدمة، وتحديد المواصفات العامة للجودة (ISO) كشرط أمام الدول النامية لتصدير المنتجات المصنعة للدول الأوروبية والأمريكية، واتفاقية بازل للرقابة المصرفية .

ومع التسليم بدور هذه الاتفاقيات في تطوير الاقتصاد الدولي، إلا أن الدول النامية تبقى في المعترك مصدراً للمواد الخام، وسوقاً للمنتجات المصنعة، ومع معاناة الدول النامية من العجز في الموازنات العامة، وتراكم الديون الخارجية، وتزايد البطالة، وضعف التصدير وزيادة وارداتها تصبح البيئة الاقتصادية والاجتماعية غير مواتية لكي تؤتي الخصخصة ثمارها الإيجابية، في وقت أصبحت الخصخصة لزاماً على الدول النامية كأحد الشروط  التي وضعها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تمهيداً لعملية إعادة جدولة الديون طبقاً للقواعد المعروفة لنادي باريس ونادي لندن، وكأهم الحلول المطروحة على المستوى العالمي لعلاج أوجه الخلل في الهياكل الاقتصادية، وللارتقاء بمستويات الكفاءة والأداء، وهو ما يؤخذ به في كثير من دول العالم، على اختلاف مستوى تقدمها الاقتصادي، وتفاوت النظم المتبعة لديها. وليس ثمة خلاف في أن عملية الخصخصة ليست بالأمر اليسير ولا يمكن إنجازها في عجالة، مهما بلغ مستوى التقدم الاقتصادي والاجتماعي أو التطور الإداري، فهي عملية معقدة وذات أبعاد وآثار سياسية واقتصادية واجتماعية وتشريعية، ويجب أن تؤخذ الظروف والمتغيرات البيئية الوطنية بعين الاعتبار عند رسم إستراتيجية الخصخصة، وإعداد برنامجها التنفيذي، وهناك قناعة عالمية بأن تجارب الخصخصة لا يمكن نقلها بحذافيرها من دولة إلى أخرى، لذا تبقى التجارب والخبرات العالمية دروساً واعدة بالاستفادة منها في ضبط وتوجيه برامج الخصخصة في المستقبل.
   بالنظر في التجارب والبرامج التي طبقتها الدول المختلفة لإنجاز عملية الخصخصة نجد أن نتائج عملية الخصخصة تفاوتت بشكل كبير إيجاباً وسلباً من دولة لأخرى. وبوجه عام نجد أن الخصخصة قد حققت نتائج إيجابية في الدول المتقدمة بيد، أن نتائجها في الدول النامية كانت في جملتها مخيبة للآمال حيث لم تحقق الكثير من أهدافها، بل إنها في حالات كثيرة جاءت بنقيض مقصودها، وذلك على صعيد الكفاءة والعدالة والعمالة وعلاج الاختلالات في الموازنات العامة وموازين المدفوعات. ففي الكثير من البرامج زاد حجم البطالة ولم ينكمش، وارتفعت الأسعار، ولم تتحسن بشكل ملحوظ موازنات الدول وموازين مدفوعاتها . بل وبددت أصول المجتمع الإنتاجية الثابتة من خلال عدم الرشد في استخدام حصيلة بيعها، كما أن التقويم شابه في حالات عديدة الفساد، وأسهمت في توسيع نطاق الاحتكار وتملك الأجانب كثيراً من الأصول الإنتاجية المهمة

   في ظل التحولات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والإفرازات المتعددة للبيئة الحالية بأبعادها المختلفة، أصبح الخيار الحقيقي لحكومات الدول النامية من منظور التنمية، هو ليس مجرد زيادة النمو والاندماج الكامل في الاقتصاد الرأسمالي المعولم أو الانعزال الكامل عنه، بل هو اعتماد سياسات تكفل التوازنات الاقتصادية الضرورية لنمو وازدهار ينسجم مع خصوصياتها .
  وفيما يلي عرض لأهم النتائج والتوقعات المستخلصة من تجارب بعض الدول التي طبقت الخصخصة : 
· ليس هناك من أدلة تجريبية ميدانية تجعل نوع الملكية العنصر المحدد لكفاية وحدات الإنتاج ، وأنه إذا كان أداء وحدات الإنتاج في القطاع العام في أحيان كثيرة ضعيفاً ، فذلك مرده إلى أسباب وعوامل لا تتعلق بطبيعة الملكية وإنما بطبيعة السوق ونوعية الإدارة والظروف المحيطة بالاقتصاد ككل.وعليه يجب ألا ننتظر تحسناً واضحاً في الأداء الاقتصادي لوحدات الإنتاج المتعثرة من مجرد تحويل ملكيتها إلى القطاع الخاص. 
· ليس هناك من أدلة على تأثير الخصخصة الإيجابي على المالية العامة للحكومة(من حيث خفض العجز في الموازنة والتخفيف من عبء المديونية الخارجية).لكن عموماً الدول المدينة تلتزم بتنفيذ إعادة جدولة لديونها أو إعفائها من قسم منها والحصول على قروض جديدة . 
· تكمن معضلة القطاع الخاص في الدول النامية في تكوينه فهو عبارة عن مؤسسات فردية عائلية صغيرة الحجم تعاني من ضعف رأس المال المستثمر .
· إن ظروف الدول النامية من حيث تخلف السوق المالية وضعف الميل للادخار وتركز الثروة في أيدي قلة من المواطنين ،إضافة إلى دواعي الكفاية من جهة  والأهداف الاجتماعية التي يسعى إليها القطاع العام من جهة ثانية،جميع هذه الأمور تجعل الخصخصة تعمل على زيادة الاستقطاب الاجتماعي وتعميق التفاوت الموجود على صعيد توزيع الثروة والدخل.
· وإذا كان للخصخصة من تأثير إيجابي على التجارة الخارجية وتالياً ميزان المدفوعات من حيث تنشيط الصادرات ، فالأرجح أن يكون هذا التأثير مباشر وبهذا الخصوص لا يبدو أن بلدان شرق آسيا المصنعة حديثاً تقدم في هذا السياق المثل على نجاح الخصخصة في دفع حركة التصدير نحو الأمام ، لأن الخصخصة في هذه البلدان كانت لاحقة على نجاح التصنيع وليست سابقة عليه.
· وإذا كان الرهان على الخصخصة كعلاج للمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها بشكل خاص الدول النامية  في غير محله ،فلأن الشروط المطلوبة لنجاحها (السوق التنافسية الحرة ،السوق المالية المتطورة،المؤهلات الإدارية العالية...) لا نراها متوافرة إلا في البلدان الرأسمالية المتقدمة ،وفي ذلك مفارقة في غاية الأهمية تضعنا في دائرة شبه مفرغة . فمن ناحية لا يمكن للخصخصة أن تنجح إلا إذا توافرت هذه الشروط وتوافر هذه الشروط  من ناحية أخرى معناه أن هذه البلدان قد قطعت أشواطاً متقدمة في مسيرة التنمية . والمخرج من هذه الدائرة لا يكون إلا بالكف عن إلقاء مسؤولية فشل التنمية على القطاع العام بمفرده .فالأخير ليس هو المشكلة وإنما جزء قد يكون بسيطاً منها(لأن الأمر يرتبط بظروف نشأة القطاع العام) ؛ بعبارة أخرى فإن المخرج الفعلي يكون بتحديد موقع الخصخصة من المسائل الفعلية التي تطرحها مسألة التنمية في البلدان النامية.
· إن القراءة المتأنية لتجارب التصنيع الناجحة (وتالياً تجارب التنمية) بقديمها و جديدها ،منذ بداية القرن التاسع عشر وإلى الآن لا تظهر لنا أن مسألة التنمية كانت أساساً مسألة نظام رأسمالي أو نظام اشتراكي ، نظام ليبرالي أو نظام موجه ، مسألة قطاع عام أو قطاع خاص ،أو أنها كانت مسألة هذا النمط أو ذاك من التصنيع ،كتصنيع بدائل الاستيراد أو التصنيع من أجل التصدير.
· طبعاً هذا لا يعني أن هذه المسائل وغيرها لم تؤدي مجتمعة أو منفردة دوراً مهماً في إقلاع التنمية الناجحة واحتضانها . إنما يعني أنها كانت خاضعة دوماً لظروف البلد المعني الخاصة ،ولم يكن بإمكانها أن تؤدي أدوارها الإيجابية بحسب الحالة إلا ضمن شروط أخرى وهي الشروط التي شكلت إلى الآن الشروط العامة لانطلاق مسيرة التنمية الفعلية.
· وهذه الشروط التي تبدو لنا مكملة ،إنْ لم نقل بديلة من برامج التصحيح الهيكلي في شكل عام والخصخصة بشكل خاص ، يمكن إدراجها في مجموعتين رئيسيتين:
المجموعة الأولى: وهي ذات طبيعة اقتصادية محضة،وتتلخص في ضرورة اعتماد أنماط إنتاجية واستهلاكية ذات آثار تكاملية ذاتية في الإطار المحلي. بما يعني ذلك من عمل على خلق الظروف المناسبة لقيام توازن وتكامل بين التنمية الزراعية والتنمية الصناعية ،وداخل الصناعة إدخال تنمية متوازنة ومتكاملة بين مختلف مراحل العملية الصناعية (بين صناعة السلع الإنتاجية وصناعة السلع الاستهلاكية وما بينهما من صناعة السلع الوسيطة) وذلك في إطار من الاعتماد  الوطني على النفس خصوصاً في ما يتعلق بالتقنيات المستخدمة ومصادر التمويل . وهذا النمط لا يعني الانغلاق والعزلة عن الخارج ، وإنما جعل العلاقات الاقتصادية مع الخارج تعمل في خدمة الاقتصاد الوطني وتنميته.
المجموعة الثانية: من الشروط فهي ذات طبيعة سياسية اجتماعية تتلخص بوجود إرادة مجتمعية قادرة على إطلاق عملية تنمية ذاتية الحركة ورعايتها وحمايتها. مما يقتضي وجود سلطة سياسية ونخب قيادية في المجتمع ترتبط عضوياً بمصالح شعوبها وتطلعاتها .ويتجسد هذا الارتباط في الأمور التالية:
-إبقاء الفروق في توزيع الدخل والأصول المادية وغير المادية في حدود معقولة .
-الأخذ بأنماط استهلاكية تتناسب وإمكانات البلاد الإنتاجية الذاتية .
-إعادة تدوير الفائض الاقتصادي في الاقتصاد الوطني وتقليص تسربه إلى الخارج إلى الحدود الدنيا. 

· وفق الدراسة التي أصدرتها الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع،تشير الدراسة إلى أن اتجاه الدول النامية ومنها مصر نحو خصخصة المرافق العامة وقطاعها العام لم يكن وليد فكر اقتصادي داخلي أو ضرورات موضوعية داخلية بقدر ما كان وليد الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي في سياق التمهيد لإعادة جدولة ديون هذه البلاد. وأوصت الدراسة على عدم الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية فقط وتشجيع الاستثمارات المحلية.
· للتأكد من أن بيع المؤسسات التجارية الحكومية يحسن الأداء الاقتصادي  فإن الأمر يتطلب توفر شروط معينة :وهي زيادة المنافسة، وتقليل التدخل الضار من قبل الحكومة ،وتطوير أسواق رأس المال ،وخلق نظام جديد لحوافز العمل"وهذه الشروط تواجه عقوبات كبيرة في العالم  العربي .

· قد تكون ظروف الدول النامية الصعبة هي السبب وراء الاتجاه نحو الإصلاح الاقتصادي ومنها الخصخصة كوسيلة لإصلاح القطاع العام ، لكن التطور التاريخي يشير إلى أن تحول القطاع العام إلى قطاع خاص إنما يدخل في مجرى تطور طبيعي في البلدان الرأسمالية بوصفه جزء من مسار الرأسمالية المعاصرة المتخطية للقوميات ، فأين من تلك الدعوة لبيع القطاع العام في بلدان متخلفة أو نامية مازالت حتى الآن في مرحلة ما قبل الرأسمالية ، وفي أحسن الظروف فهي في مرحلة رأسمالية متخلفة .
· إن الخصخصة التي نحتاجها هي تلك التي تتناول المؤسسات الإنتاجية التي تتحمل خسائر سنوية تساهم في إبقاء المالية العامة في حالة عجز .
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إمكانية تطبيق الخصخصة في سوريا 

       بعد الفشل في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتوقع تعثر برنامج الإصلاح الإداري الذي تعمل الحكومة السورية جادة على إنجاحه، بدأ الحديث في الآونة الأخيرة على صفحات المجلات والصحف المحلية وفي المنتديات الاقتصادية عن ضرورات تطبيق سياسات الخصخصة على الرغم من الرفض الحكومي المعلن والقاطع لهذا التوجه. هذا الجدل الذي عرفته الساحة السورية مؤخراً أفرز انقسامات لا نقول حادة أو مفصلية حول هذا الموضوع ، فهناك المعارض وهناك المؤيد وهناك فريق ثالث وهو الفريق المعتدل  الذي يدعو لخصخصة قطاعات بعينها دون أخرى ، وخاصة تلك التي يمكن للقطاع الخاص النهوض بأعبائها ولا تُحمل الدولة عبء تمويلها وتَحمل نتائج إخفاقها المتواصلة .
      لقد طبقت أساليب مختلفة للخصخصة في عدد كبير من الدول منها الدول العربية فشل بعضها في تحقيق معدلات نمو مقبولة وبعضها الآخر لا نقول أنه نجح بالمطلق إلا أنه حقق نتائج مرضية على الصعيد الاقتصادي بفضل المعونات الفنية والمساعدات المالية متزامنة مع تطبيق برامج إصلاحية وتصحيحية قاسية إلى حد ما  .إمكانية تطبيق الخصخصة في سوريا محور الخلاف والجدال بين الأطراف المختلفة يمكن حصره في القضايا التالية :

· دور الدولة في الاقتصاد الحديث .
· دواعي الخصخصة في سوريا .
· ماذا يمكن أن نخصص؟
أسئلة ذات  طابع خلافي ، في رأينا تمثل تحولاً فكرياً ومنهجياً ليس وليد الحالة الراهنة للاقتصاد السوري ، فقد عرفته الساحة السورية في مطلع التسعينات ثم انحسر الحديث عنه ، واليوم يُثار من جديد نتيجة المتغيرات في البيئة الاقتصادية الدولية والمحلية .ةولا يعني انتقال الدول من إنمائي إلى تصحيحي التخلي عن مواجهة تحديات التنمية ، بل يؤكد على دور مختلف للدولة في تحقيق التنمية التي تتمثل في تحسين نوعية الحياة الأمر الذي ينطوي على نوع أفضل من التعليم ، مستويات أعلى من الصحة والتغذية ، وفقر أقل ، ومساواة أكبر في الفرص المتاحة ، وحريات فردية أكبر .

    وهكذا نستطيع القول إن الخصخصة لبعض المؤسسات والقطاعات الاقتصادية تشكل ضرورة حتمية للاقتصاد السوري، ولكن يجب أن يتم ذلك بعد انتفاء الطريقة المناسبة والأقل ضرراً من الناحية الاقتصادية والاجتماعية على عامة الشعب، وأن تتم الخصخصة بشكل مدروس وتدريجي.
من هنا كان لا بد من التأني والتدرج في حال التوجه نحو الخصخصة ، الأمر الذي يتطلب خصخصة منشآت بعينها  ليس هناك جدوى من بقاءها في حوزة القطاع العام . لكني ( والكلام هنا للباحثة) أرى ضرورة العمل على مشاركة كافة الأطراف في العملية الاقتصادية و التنموية  بشكل لا يجعلنا نعتمد على جانب واحد بشكل يجعلنا نوزع المخاطر وبنفس الوقت نستفيد من مزايا وايجابيات جميع الأطراف . هذا الأمر يجعلنا ندخل لموضوع الشراكة ومدى أهميته وفائدته للتطبيق في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها بلدنا ، وهل بإمكاننا اعتبارها بديلاً عن الخصخصة ؟ على الأقل في الوقت القريب ...
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الشركة بين القطاعين العام والخاص 
مقدمة 

        حظي موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص باهتمام كبير من قبل الحكومات والمجتمعات والمراكز البحثية في مختلف أنحاء العالم  بعد أن اتضح بأن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد على حشد وجمع كافة إمكانات المجتمع بما فيها من طاقات وموارد وخبرات كل من القطاع العام والخاص لتشارك في تنظيمات مؤسسية تتولى إنشاء وتشغيل المشاريع بمختلف أنواعها بعد أن واجهت التنظيمات المؤسسية المنفصلة والمستقلة  قطاعياً تحديات وصعوبات في تحقيق الأهداف التنموية بالمستويات الطموحة المستهدفة، لذلك تسعى الدول المتقدمة والنامية على حد سواء إلى خلق التنظيمات المؤسسية والتشريعات والنظم لتبني التنظيمات التشاركية التي تساهم فيها كافة قطاعات المجتمع في توجيه وإدارة وتشغيل المشاريع والإعمال وتطويرها وتنميتها من أجل خدمة أغراضها على أساس تشارك تعاوني وحوكمة جيدة ومساءلة شفافة ومنفعة متبادلة.

فلا يقتصر أمر ضمان نجاح الشراكة على التشريعات والأنظمة فحسب، وإنما لابد من خلق روابط بينها وبين مفهوم الحوكمة فكلاهما له أبعاد متعددة ذات جوانب إدارية وقانونية واقتصادية واجتماعية تلتقي في نقاط مشتركة مستندة إلى مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة والحقوق المتساوية لأصحاب المصلحة وتحديد المسؤوليات من أجل رفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز القدرة التنافسية وجذب مصادر التمويل والتوسع في المشاريع لخلق فرص عمل جديدة ودعم الاستقرار الاقتصادي  .


ويرى كثير من الباحثين أن موضوع الشراكة مازال في المراحل الأولى لوضع مبادئ وقواعد ونظم موحدة تحكم وتنظم أشكال الشراكات المتنوعة بين القطاعين العام والخاص بحيث تشمل كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، فمواضيع رئيسية مثل المفهوم والمبادئ والمعايير مازالت تُبحث لتطويرها وبلورتها وتصنيفها لوضعها في قواعد واطر محددة.
تعريف الشراكة بين القطاع العام و الخاص 

      كل الأدبيات التي درست هذا الموضوع وضعت تعريفاً خاصاً بها  لا يخرج عن معنى أن الشراكة Public - Private Partnership أو PPP  تُعنى بأوجه التفاعل والتعاون العديدة بين القطاعين العام والخاص المتعلقة بتوظيف إمكانياتها البشرية والمالية والإدارية والتنظيمية والتكنولوجية والمعرفية على أساس من المشاركة، الالتزام بالأهداف، حرية الاختيار، المسئولية المشتركة والمساءلة من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تهم العدد الأكبر من أفراد المجتمع ولها تأثير بعيد المدى على تطلعاتها حتى يتمكن المجتمع من مواكبة التطورات المعاصرة بطريقة فاعلة وتحقيق وضع تنافسي أفضل.
     يتبين من التعريف أن مفهوم الشراكة مفهوم حديث، متعدد الأوجه، ذو أهمية متزايدة، وهو مرتبط بأبعاد عديدة يبرز منها البعد الإداري والتنظيمي والتعاوني والاقتصادي والاجتماعي والقانوني.حيث ترى  الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية المصرية  أن الشراكة مع القطاع الخاص " تعد بمثابة علاقة طويلة الأجل بين الجهات الإدارية بالدولة    و القطاع الخاص تهدف إلى قيام القطاع الخاص بتقديم خدمات أو تنفيذ مشروعات كانت أجهزة الدولة منوطة بتنفيذها و ذلك دون الإخلال بدور الحكومة في النهوض بالخدمات  و المشروعات العامة و الإشراف عليها و لكن فقط من خلال نظام جديد  للتعاقد و تقديم الخدمة .  

     و يرى بعض العلماء أن مفهوم «ppp» هو عبارة عن عقود يقوم بتقديمها القطاع الخاص كخدمات عامة بالنيابة عن وبرقابة السلطات العامة، ولذلك هناك اختلاف بين التوظيف والمشتريات بين القطاع الخاص والقطاع العام حيث أن القطاع العام ومشترياته يتحدثون عن فواتير معينة لكن في ppp فإنك تدفع عن الناتج الذي تقدمه هذه القطاعات وهذا يتحدث عن نوعية وجودة الخدمات المقدمة من القطاع الخاص أو القطاع العام.
        و يرى البعض عقد الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أي نظام ( P.P.P ) هو عقد إداري يعهد بمقتضاه أحد أشخاص القطاع العام إلى أحد أشخاص القطاع الخاص القيام بتمويل الاستثمار المتعلق بالأعمال والتجهيزات الضرورية للمرفق العام وإدارتها واستقلالها وصيانتها طوال مدة العقد المحددة في مقابل مبالغ مالية تلتزم الإدارة المتعاقدة بدفعها إليه بشكل مجزأ طوال مدة الفترة التعاقدية، و تتولى مؤسسات من القطاعين العام والخاص العمل معاً لتحقيق مشاريع أو تقديم خدمات للمواطنين، وخصوصاً في المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية.
نظام المشاركة النموذجي 
  لقد وضع المجلس القومي الأمريكي للمشاركة بين القطاعين العام والخاص( المجلس القومي ،2008) ستة شروط لنجاح نظام المشاركة :
1. المساندة السياسية .
2. جدية القطاع الخاص .
3. خطة شاملة ومتكاملة من الطرفين الحكومي والخاص .
4. تدفق نقدي متجدد يضمن تغطية التكاليف وتوليد الربح .
5. الاتصال الدائم والتنسيق بين القطاعين .
6. اختيار الحكومة للشريك الملائم الذي يمتلك المقومات والمؤهلات لنيل الثقة بتزويد الخدمات والسلع.
إن التركيز على هذه الشروط يوضح الخطوط العريضة لتبني نظام المشاركة حيث تركز هذه الشروط على استمرار منفعة القطاعين من التشارك .
والجدير بالذكر أن  الأزمة المالية الأخيرة أثبتت أن اقتصاد المشاركة قد يكون أنسب الحلول القادمة وأن في تطبيقه علاجاً لما يعانيه العالم من أزمة مالية . حيث خلص خبراء في الاتحاد الأوربي من خلال دراسات إلى أن اقتصاد المشاركة يختلف عن النظام الاشتراكي من خلال سماحه بالتملك ويختلف عن النظام الرأسمالي من خلال منعه للانفراد بالسيطرة على السوق ومنعه للثراء الفاحش معتبرينه نظاماً وسطاً .
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